
المعيقات التي تحول دون تبوُّء المرأة مراكز قيادية في مجال الصحافة في الأردن وكيفية التغلب عليها

ورقة مقدمة في ورشة عمل متعلقة بمشروع
صورة المرأة في الصحافة الأردنية

إعداد

الصحفية سمر حدادين

لا يمكن بحث وضع المرأة الإعلامية ومعوقات وصولها إلى مواقع صنع القرار، بمعزل عن الحديث عن وضع المرأة الأردنية في المجالات كافة الاقتصادية والسياسية وفي التعليم والصحة.

وبنظرة إلى الوراء يتضح حجم التقدم الذي قطعته نساء الأردن خلال العقود الماضية، فقد تمكنت المرأة الأردنية، وبدعم من القيادة السياسية ونضالات الحركة النسائية على اختلاف مشاربها، من الوصول إلى مواقع صنع القرار في السلطات الثلاثة، ومن تولي مناصب قيادية في العديد من المجالات التي كانت حكرا على الرجال، سواء في الحكومة أو المجالس البلدية ومجلسي النواب والأعيان، فضلا عن السلك القضائي والأمني، وغيرها من المواقع التي فُتحت جميعها أمام المرأة الأردنية.

وعلى أهمية ما تحقق إلا أنه مجرد بداية لمسار طويل ما زال على المرأة أن تقطعه، من أجل تقليص الفجوة النوعية لمشاركتها في الحياة العامة والسياسية، وفي الارتقاء بدورها في عملية صنع القرار وشغل المواقع القيادية في السلطات الثلاثة، كما في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. إذ ليس سرا أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار لا يزال دون مستوى الطموح، كما أنها دون المعدلات العامة للمشاركة السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، أو بالمقارنة مع الدول المشابهة للأردن من حيث مستوى الدخل.

إن التغلب على تدني مستويات المشاركة السياسية وبلوغ مواقع صنع القرار بمعدلات تجاري المعدلات الإقليمية، أمر ممكن إذا توفرت له الأدوات والبيئة التمكينية الوطنية اللازمة، وهي السياسات والتشريعات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وانخراط مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع في عمليات تمكين المرأة، باعتبار ذلك تحديا مجتمعيا عاما، وليس تحديا قطاعيا أو فئويا تتصدى له الهيئات النسائية أو النساء لوحدهن.  

المتتبع لمسيرة المرأة يلحظ مدى تقدمها في مجال التعليم فقد حققت نسب مرتفعة ، إذ تظهر المؤشرات أن الفجوة الجندرية بخصوص نسبة الطلبة في التعليم الثانوي العام تميل لصالح الإناث بواقع (-2%)، بمعنى أن التحاق الفتيات بهذا المجال أعلى من الفتيان (51% إناث)، (49% ذكور)، فيما نسبة الأمية للإناث كانت 4, 11% وللذكور 1, 4% بفجوة جندرية بلغت 3, 7%

فيما النسبة تتقارب فيما يخص الالتحاق في التعليم الأساسي إذ  بلغت للإناث 4, 49% فيما للذكور 6, 50% بينما تميل الفجوة الجندرية للذكور في التعليم المهني والزراعي ، إذ أن الأول بلغت نسبة الذكور 5, 98% والإناث 5, 1%

وتميل الفجوة الجندرية لصالح المرأة في التعليم الجامعي بواقع 6, 2% فقد بلغت نسبة التحاق الفتيات 3, 51% فيما الذكور 7, 48%  بيد أن الفجوة في الكليات العلمية كانت لصالح الذكور بواقع 8, 8% ذلك لأن نسبة الإناث في هذه الكليات هي 6, 45% مقابل 4, 54% للذكور.

وبخصوص التعليم العالي (دبلوم عالي ماجستير ودكتوراة)، كانت الفجوة لصالح الذكور في الماجستير والدكتورة فيما الإناث كان لصالحن الدبلوم العالي، إذ أن نسبة الإناث في الدبلوم العالي هو 3, 61% وفي الماجستير 7, 42% والدكتوراة  2, 30% 

أما الفجوة الجندرية فيما يتعلق بالهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية فهي لصالح الذكور، إذ أن نسبة الإناث بالهيئات التدريسية في الكليات العلمية هي 7, 20% وفي الكليات النظرية فإن نسبتهن وصلت إلى 5, 15%

بيد أن الفجوة الجندرية (الفرق ما بين وضع الذكور والإناث اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وبالتعليم)، تظهر أن مشاركة المرأة الأردنية في القوة العاملة أقل بكثير مما تفترضه معدلات الخصوبة والتعليم والتركيب العمري للإناث في الأردن

فلا يعكس تقدمها العلمي على مكانتها في النشاط الاقتصادي، فلا تزال نسبتها متدنية في سوق العمل تصل إلى 7, 14%  ما يعني أن ثمة طاقات غير مستغلة، ما يضر بالاقتصاد الوطني ككل.

وبالانتقال إلى المشاركة السياسية تبرز الفجوة بكل وضوح بين نسبتها في الجهاز الحكومي ككل وبين وجودها في أعلى الهرم الوظيفي وفي المناصب العليا، فالنساء يشغلن (44.9%) من إجمالي عدد الموظفين، وأن نسبتهن في المواقع القيادية لا تتجاوز(17%) بينما لم تتجاوز في الوظائف الإدارية العليا (10%) .

ووصلت نسبة النساء في السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) إلى 6و6% في عام 2011 

فيما حصلت المرأة على ثلاثة عشر مقعداً في مجلس النواب في آخر انتخابات نيابية عام 2010 أي ما نسبته (10.83%)، وتسعة مقاعد في مجلس الأعيان بنسبة (15%) انخفضت إلى سبع مقاعد عند إعادة تشكيل مجلس الأعيان في شهر تشرين أول 2011.

مما سبق يمكننت الوصول إلى نتيجة مفادها أن عدم تقدم المرأة الإعلامية في مواقع صنع القرار هو انعكاس لوضع المرأة الأردنية في كل القطاعات، لكن الصورة المعكوسة أشد قتامة ذلك أن المرأة الأردنية رغم أنها دخلت العمل الصحفي المقروء منذ سبعينيات القرن الماضي والمسموع والمرئي منذ انطلاقة الإذاعة والتلفزيون في الأردن، إلا أنها لم تحظ بفرصة الدخول إلى عوالم صنع القرار في الإعلام، إلا بحالات نادرة وحصلت لظروف وأسباب استثنائية.

فلو استعرضا أسماء أو مناصب إعلامية تسلمتها نساء، فسنجدها لا تتجاوز أصابع اليدين طوال العقود الماضية، سواء أكانت برتبة مديرة دائرة إعلامية أو مديرة تلفزيون أو إذاعة أو رئيسة تحرير صحيفة يومية أو أسبوعية أو موقع الكتروني.

وفي الحالات التي تم فها تعيين صحفية أو إعلامية بمنصب قيادي كان التعيين ناجماً عن ظرف استثنائي، لذا لا نرى المرأة تستمر في المنصب لمدة طويلة فيأتي قرار تغيرها لأسباب استثنائية أيضا. 

ووفق دراسة مسحية حول واقع المرأة الصحفية في الأردن فإن نسبة الإعلاميات في مجلس النقابة والمراكز القيادية، لا تتجاوز 1%، (يوجد رئيستي تحرير صحف و رئيس تحرير واحدة لمجلة ومدير مديرية واحدة فقط).وتقول :” هذه نسبة ضئيلة جدا، لا تعكس حجمهن في النقابة،وفي وقت تشهد فيه معظم الصحف، وبالذات الصحف اليومية، ازديادا في نسبة تشغيل الصحفيات، إذ يمثلن الربع من إجمالي عدد المنتسبين للنقابة  900 إعلامي وإعلامية أي ما يزيد عن  200 إعلامية. 

وبحسب الدراسة فان الصحفيات الأردنيات يتوزعن على معظم وسائل الإعلام من صحف يومية وأسبوعية إضافة إلى التلفزيون الأردني إذ تعمل %70 من الصحفيات المسجلات في الصحف أو وكالات الأنباء ، وتتوزع النسبة الباقية على الدوائر الإخبارية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

ويضم مجلس نقابة الصحفيين امرأة واحدة وصلت عن طريق الانتخابات الحرة من أصل 11 عضواً ، أي ما نسبته 9% من العدد الكلي ، وتكرر ذلك سبع مرات منفصلة من اصل 37 مجلسا في عمر النقابة.

وأظهرت الدراسة التوجه إلى "تأنيث" مهنة الصحافة من خلال إجمالي أعداد الخريجات من جامعة اليرموك وجامعة البترا كونهما الجامعتين اللتين تدرسان مادة الصحافة والإعلام، وقت إجراء الدراسة، حيث تبلغ نسبة الخريجات 54,64%.

وأظهرت الإحصائيات المتعلقة بطلبة الإعلام في الجامعتين للعام الدراسي 2007 - 2008 أن نسبة الطالبات في كلية الإعلام بجامعة اليرموك %48 من إجمالي الطلبة 690( طالبا وطالبة)، فيما بلغت نسبة الطالبات في كلية الإعلام بجامعة البترا 42,37% من إجمالي الطلبة (وعددهم 355).

ورغم أهمية دور الصحفية أو الإعلامية بالدفاع عن حقوق المرأة ونشر الوعي المجتمعي بقضايا المرأة، إلا أنها لم تحظ بذكر لأوضاعها بأي من الدراسات والتقارير الوطنية أو المؤشرات التي تصدر حول وضع المرأة الأردنية.

وهذا يرسخ ذهنية مجتمعية مفادها أن لا أهمية لوضع المرأة في الإعلام، وكأن المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية اتفقت في ما بينها أن وجودها بالساحة الإعلامية سواء كمندوبة صحفية أو مراسلة تلفزيونية وإذاعية أو مذيعة أي بالسلم الوظيفي 

يكفي في هذه المرحلة ولم يحن الوقت لتغيير الوضع إلى الأفضل.

وطوال مسيرة المرأة الأردنية كان القرار السياسي متمثلاً بالإرادة الملكية السامية متقدماً عن المجتمع والمؤسسات، فقد تبوأت نساء منصب وزيرة إعلام، أو مستشارة لجلالة الملك لشؤون الإعلام، في حين أن تبوءها منصباً متقدماً بأي مؤسسة صحفية أو إذاعية أو تلفزيونية يكاد أن يكون ضربا من الخيال.

الواقع لا يقتصر على المؤسسات الصحفية والإعلامية الرسمية، بل أيضا نجده وبكل وضوح في المؤسسات الخاصة باستثناء بعض الحالات الفردية، إلى جانب تعيين بين الفينة والأخرى مديرة لإذاعات خاصة ناشئة مديرة ولمدد قصيرة لا تصل بأحسن الأحوال لمدة عام بالكامل.

المعوقات:
 فرصة الصحفية في الحصول على منصب داخل المؤسسة الصحفية أو الإعلامية ضئيلة مقارنة مع زميلها الصحفي، وذلك لا يرجع لأسباب تتعلق بالكفاءة وإنما لطبيعة العمل التي تفرض التواجد في الصحيفة لساعات متأخرة وبأي وقت.

ولأن مجتعنا لم يصل إلى قناعة تغيير الأدوار وتقسيمها بين المرأة والرجل داخل الأسرة، تبقى المرأة الإعلامية مسكونة بهاجس مسؤوليات المنزل، فالجمع بين المنصب والمسؤوليات المنزلية تفوق طاقاتها وتعيقها عن التفرغ لمسؤوليات المنصب، فتختار مسؤولياتها المنزلية والاهتمام بأسرتها على تولي المناصب القيادية.

رفض المسؤوليات يصبح نابعاً من داخلها طالما لا يوجد التعاون المطلوب إن كان من أسرتها أو من المجتمع عبر توفير بدائل للأطفال كالحضانة الآمنة أو اتباع سياسات عمل صديقة للمرأة.

هذا إلى جانب أن توطيد العلاقة مع المسؤول أو المصدر تكون مهمة صعبة على الصحفية، فالصحفي بإمكانه الالتقاء مع المسؤول بأي مكان وفي أي ساعة، بينما الصحفية لا يمكنها القيام بذلك لمحددات ومعوقات اجتماعية. 

كما تبرز مسألة أخرى يشترك بها العاملون بهذه المهنة من جيل الشباب، سواء أكانوا صحفيات أم صحفيين، وهي ضعف خطوط الاتصال مع جيل الرعيل الأول والأساتذة الذين سبقوهم في هذه المهنة، مما يحرم الشباب من التعلم منهم والاستفادة من خبرتهم.

ويمكن تقسيم المعوقات إلى ثلاثة عوامل تتفرع منها المسببات التي تحول دون وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار في الإعلام.

العامل الأول: العامل المجتمعي
استمرار النظرة للمرأة وفق الرؤية التقليدية عند عدد كبير من أفراد المجتمع لمفهوم النوع الاجتماعي بأنها عاجزة مقارنة مع الرجل في تحمل عبء مسؤولية القرار.

فالضغوطات الأسرية والاجتماعية تؤثر سلبا على قدرة المرأة الإعلامية، وتحد بصورة معينة من ارتقائها للمواقع القيادية فيها، إلا أن هذا لا يمنع من اعتماد آليات ملائمة لتعزيز مشاركة المرأة وتبوئها لمواقع قيادية في المؤسسات الإعلامية.

حيث ينظر المجتمع بمعظمه لمهنة الصحافة والعمل بالإعلام، بأنها من المهن المتحررة، ما يجعله من الأعمال (غير المرحب) بعمل الفتاة بها ، وإن تقبل المجتمع  في السنوات الخمسة عشرة الأخيرة لدراسة الفتاة في كليات الإعلام لتبلغ نسبتهن 54% من خريجي أقسام الإعلام، إلا أن المجتمع ذاته ما زال متردداً في مسالة عمل الفتيات في هذا المجال.

حيث يمكن القول أن الظروف الاقتصادية هي التي دفعت المجتمع للتعود على وجود المرأة في عالم الصحافة، بدليل أنه في السنوات العشرة الأخيرة ارتفع عدد الصحفيات العاملات بالمؤسسات الإعلامية، إلا أن هذا الارتفاع ترافق مع وجود شرط خفي قبل به أطراف العلاقة، هذا الشرط الخفي يقبل بعمل المرأة في مجال الإعلام على أن يكون (مجرد) وظيفة وليس مهنة، فالمجتمع يرفض قبول حقيقة أن مهنة الصحافة والعمل الإعلامي لهما خصوصية تحتم على المرأة العمل لساعات دوام طويلة.

أي بمعنى أنه يريد الإعلام كوظيفة، له أوقات دوام محددة ومتطلبات عمل واضحة، وليس كمهنة الصحافة، تفرض على الممتهنين لها  العمل لساعات عمل طويلة وأحيانا لأوقات متأخرة، إلى جانب السفر، وتحتاج من العاملين بها نسج علاقات والتواصل خارج حدود المكتب في أماكن عامة.

ولا يزال مجتمعنا المحافظ لا يتقبل أن تتحرك المرأة  بلا قيود تخوض علاقاتها المهنية ومعاركها دون أن تستشعر القلق المجتمعي إزاء تحركها.

العامل الثاني: العامل المؤسسي
لا يمكن التغاضي عن هيمنة الرجل على المؤسسات الإعلامية وما قد يشكله من عائق أمام تطور وضع المرأة في الصحف، والمؤسسات الإعلامية، فإدارات المؤسسات الإعلامية بمجملها هي بيد الذكور، ما يؤدي إلى إقصاء العنصر النسائي لصالح الرجل، هذا إلى جانب أن الزميل في المؤسسة نفسه غير داعم لزميلته.

المعادلة بسيطة وهي أنه ما دامت المرأة الصحفية أو الإعلامية لا تلتفت إلى الوصول للمناصب داخل مؤسستها وتصب جهودها فقط في بعملها وكيفية تحقيق النجاح المهني، فلا يوجد أحد يكترث لها في محيط عملها، لكن في لحظة مطالبتها بتولي مناصب، فإن الصراعات والمعارك تبدأ بالاشتعال من حولها، ولا يمكن أن تصمد إلا من تتمتع بطول نفس. 
وتتذرع المؤسسات الإعلامية بعدم تعيين النساء بمناصب، بحجة أن المطبخ الصحفي يبدأ عمله الفعلي في ساعات المساء، وهو ما يصعب على النساء البقاء في المؤسسات لمثل هذا الوقت.

هذا الادعاء يظهر أن التطور التكنولوجي لم يزل العقبة من وجهة نظر الذكر، إذ لو كانت الإرادة متوفرة عند صانع القرار الإعلامي، بمشاركة المرأة وإيصالها لمراكز قيادية بالإعلام، فإنه من الممكن اتباع سياسات عمل صديقة تسهم بتعزيز دور النساء بالمواقع القيادية.

 فنحن نعلم أن نظام الربط الإلكتروني يتيح للمرأة فرصة متابعة الصفحات والتواصل مع أقسام التحرير عبر جهاز الكمبيوتر من منزلها، وبإمكانها أن تعيد التحرير وتغير شكل الصفحات، وتوكل مهمات إما عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

كما أن هناك عاملاً يتعلق بقرار التعيين في المناصب الإعلامية خاضعاً بصورة أو بأخرى لقرار سياسي أكثر منه إداري، فيتم استبعاد المرأة بداية ومن ثم يصبح الخيار بين الإعلاميين والصحفيين الذكور.

والحالات النادرة لنساء تبوأن مناصب إعلامية تظهر أن ما أحدث الفرق هو وجود قرار سياسي محض.
وحتى عندما يقرر وزير أو مسؤول حكومي تعيين مستشار إعلامي له، يبتعد باختياره عن تعيين امرأة لأسباب تشبه ما ذكر. 

العامل الثالث: الصحفيات أنفسهن

لا يمكن أن ننكر أن جزءاً مهماً من المعوقات تتحمل مسؤوليته الصحفية والإعلامية، فهي قبلت بالمساحة الممنوحة لها من المجتمع ولم تناضل للحصول على المزيد، وفي أحيان كثيرة لم تصمد أمام التحديات فأحالت المهنة إلى وظيفة تبدأ بساعة معينة وتنتهي بانتهاء ساعات الدوام، وتقطع صلتها بالمهنة حال إغلاق باب البيت عليها.

وهو ما يعكس توجهها للعمل في أقسام العلاقات العامة والتحرير، وهي بالأصل أقسام غير متحركة لا تعطي فرصة للارتقاء والتقدم نحو المواقع القيادية.

وقسم من الإعلاميات والصحفيات غير مهتمات بتطوير قدراتهن وعلاقاتهن، وطبيعة الأعمال التي يقمن بها، وهذا نابع من نظرتهن للعمل الصحفي كوظيفة.

تختار الصحفية، أو تفرضها المؤسسة الإعلامية، التغطيات الصحفية الاجتماعية وتبتعد عن عوالم السياسة التي تعطي الشهرة وتفتح الآفاق أمامها.

ومن الأسباب المهمة في هذا الجانب هو أن متوسط العمر المهني للصحفيات إجمالا لم يصل بعد إلى المتوسط العام للرجال الذين تولوا مناصب قيادية في الإعلام.

الحلول المقترحة:
إن المجتمع الذي يؤمن بضرورة مشاركة المرأة بعملية التنمية المستدامة، عليه اجتراح الحلول وإزالة المعوقات أمام تطور مكانة النساء فيه، بما يتناسب مع بيئته واحتياجاته، وعليه فإنه ينبغي السعي إلى الوصول للمساواة لكلا الجنسين في المؤسسات بحيث يكون الخيار عند توكيل المهام محدده الكفاءة وليس الجندر، وكذلك الحال بالنسبة للترفيع والأجور.

وأطالب بوضع إطار زمني لتعزيز تمثيل الإناث في المواقع القيادية لا أن ننتظر إلى حين أن تقنع المؤسسات بدور المرأة وأهمية عملها كصحفية. 

يجب تطوير آليات عمل صديقة ملائمة للمرأة الإعلامية، بما يمكنها من المشاركة بفاعلية، خصوصا الأدوار القيادية فيها، مثل اختيار أوقات اجتماعات مبكرة، أو توفير مرافق لخدمة الأطفال ودور حضانات.

كما يجب الاستفادة من التطور التكنولوجي بإتاحة الفرصة أمام المرأة للعمل عبر المنزل، فثمة محاضرات علمية ونقاشات سياسية تجرى عبر القارات بواسطة الحاسوب.

وتظهر في هذه المرحلة الضرورة مراجعة القوانين والأنظمة التي تمس حقوق المرأة للوصول إلى المساواة بين الجنسين، وصولا إلى استراتيجية وطنية تهيء للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.ٍ
وقبل ذلك علينا كمجتمع ممثل بأجهزته الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق المرأة السعي نحو تغيير الصورة النمطية وكسر القالب الجامد الذي وضعت فيه المرأة، لنبدأ من المناهج حتى نربي جيلاً مؤمناً بدور المرأة وبضرورة الشراكة بين الجنسين، فلطالما المناهج المقدمة لأولادنا منذ الروضة على نمط (نبيل ينام وقصته إلى جانبه، فيما تنام ليلى ولعبتها إلى جانبها)، الصيغة التي تعزز الدور النمطي غير المنتج والهامشي للمرأة لن تتمكن النساء من تحقيق أدوار متقدمة لهن، وتبقى طاقاتهن مهدورة غير مستفاد منها.
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